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صباح الخير جميعاً. يسرُني أن ارحبَ بكم جميعاً بدءاً بمعالي وزيرِ الاتصالاتِ الأستاذ نيقولا صحناوي وفريقِ عملِهِ، وأهلِ الإعلامِ والصحافة، والمعنيين بقطاعِ الاتصالاتِ وبجميعِ الحاضرين. 
يوثّق اجتماعُنا دورَ الهيئةِ واستقلاليةَ قرارِها والتزامَ القانونِ واحترامَ المؤسساتِ وفصلَ المسؤولياتِ.
عرضُ نتائجَ وتوصياتِ الهيئةِ المنظّمةِ للاتصالاتِ المتعلقة بتسعير خدمات الإنترنت وتسعيرِ خدماتِ الجيلِ الثالثِ الجديدةِ في لبنانَ والتي سبقَ وأعلنتْ عنها وزارةُ الاتصالاتِ وشركتيِّ الخليويّ. 
الهيئة ووزير الاتصالات

تقعُ على عاتقِ الهيئةِ مسؤوليةُ تنظيمِ القطاعِ وتأمينِ حُقوقِ المستهلكينَ والمعنيينَ بقطاعِ الاتصالاتِ، ونحنُ نعي جيداً ونُثمن الدورَ المركزيَّ لمعالي وزيرِ الاتصالاتِ في وضعِ الرؤيةِ وتحديدِ القواعدِ العامة وإدارةِ شؤونِ القطاعِ. 
ونحن كنا ولا زلنا نعتقدُ اعتقاداً راسخاً بحتميةِ وضرورةِ التعاونِ وتضافرِ جهود الهيئةِ والوزارةِ. 
كما نحترمُ وبشدةٍ روحيةَ المؤسستين ونؤمنُ أن القطاعَ لن يتطورَ في ظلِّ صراعٍ بين الهيئةِ والوزارة. 
ونؤمنُ بضرورةِ فصلِ الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات والتزامِ القانون بينما نمضي قدُماً في تطويرٍ القطاع. 
لا شكَّ أن القطاعَ عانى وقد شهِدنا تراجعَ القطاعِ وتخلفَّه بالمقارنةِ مع الأسواق في المنطقة والعالم حتى الماضي القريبِ. 
 ووسطَ الانقسامِ والاختلافِ بين وجهاتِ النظرِ الاقتصاديةِ (إن لم نقل وجهات النظر السياسية)، نجدُ من الضروريِّ، وبغضِّ النظرِ عن الاختلافِ، أو أي وجهةِ نظرٍ استقرَّ الرأي عليها ، التأكيدُ على بعضِ الأساسياتِ المهمةِ والضروريةِ والجوهريةِ والمشتركةِ. 
أولويات وعمل الهيئة
إنَّ اهتمامّنا الأولَ هو التركيزُ على احتياجاتِ المستهلكِ وعلى التطويرِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ وضمانِ لعبِ قطاعِ تكنولوجياِ الاتصالاتِ والمعلوماتِ للدورِ المحوريِّ دعماً لتامينِ الاحتياجاتِ المتعددةِ للقطاعاتِ الاقتصاديةِ المختلفةِ في لبنان. 
تجدُ الهيئةُ أنهُ من الضروريِّ تركيزُ جهودِنا على عدةِ مستوياتٍ تعودُ بالمنفعةِ على قطاعِ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ اللبنانيّ:
أولاً: رفعُ مستوى التعاونِ والتكاملِ بين وزارةِ الاتصالاتِ والهيئةِ وتجنبُ الصراعاتِ بين المؤسستينِ دونَ تمييعِ صلاحياتِ أو أدوارِ أو مسؤولياتِ أيٍّ منهما. فنحنُ نعملُ مع معالي الوزيرِ على الموافقةِ على أنواعِ المعداتِ، والتسعيرِ، والخدماتِ، وإدارة ومراقبةِ حيِّزِ التردداتِ، وشؤونِ المستهلكِ، وجودةِ الخدماتِ وحتى التراخيصِ. ونأملُ أن تؤدي هذه الجهودُ إلى ولادةِ اتفاقِ تعاونٍ وتكاملٍ لتفعيلِ الصلاحياتِ والمسؤولياتِ معِ الفصلِ المؤسساتيِّ ودون التفلُّتِ خارج الأطرِ المؤسساتية. 
ثانياً: بناءُ قدراتِ الهيئةِ بهدفِ دفعِ القطاعِ وتطويرِهِ لتحقيقِ أهدافِ الحكومةِ اللبنانيةِ. فلقد استقطبَتْ الهيئةُ ودربَتْ وحافظتْ على الكفاءاتِ التي حظتْ على ثناءِ معالي وزراءِ الاتصالاتِ والمعنيينَ بالقطاعِ ونبذلُ ما بوسعِنا لضمانِ استقرارِ عملِهم. كما نتطلعُ أيضا إلى استقطابِ كفاءاتٍ جديدةٍ بعد استكمالِ الآليات الضروريةِ.
وضمنَ اطارِ بناء القدرات، حصلنا مؤخراً على التمويلِ اللازمِ لشراء نظامِ قياسِ جودةِ الخدمةِ وسنُفَعِّل مراقبةَ الجودة وهو إنجازٌ لوزيرِ الاتصالاتِ وللهيئةِ وللمستهلكينَ وللبنانَ مجتمعاً.  
كما نحظى بدعمِ معالي وزيرِ الاتصالاتِ ودولةِ الرئيسِ ميقاتي لشراء نظامِ إدارةِ  وقياسِ حيزِ التردداتِ، ونأملُ السيرَ قريباً جداً بهذا المشروع.
ثالثاً: إعدادُ وتفعيلُ الاطارِ التنظيميِ للقطاعِ بهدفِ تحقيقِ قفزةٍ نوعيةِ فور الانتهاءِ من وضعِ القواعدِ العامةِّ. و لقد أعدَّينا الأنظمةَ وانتهينا من وضعِ الأسسِ اللازمةِ لتطبيقِها ونتوقعِ أن تتكللَ الجهودُ التي بذلناها خلالَ سنواتٍ خلتْ بالنجاحِ، بالتعاونِ مع معالي الوزير، وتدخل الأنظمةُ حيِّزَ التنفيذِ قريباً.  
رابعاً: دعمُ جهودِ معالي وزيرِ الاتصالاتِ لتطويرِ رؤية القطاع وجدولةِ أعمالِ قطاعِ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ وتطويرِ البنيةِ التحتيةِ والخدماتِ الجديدةِ الضروريةِ مهما كانت نتائجُ التباينِ الدائر بين وجهاتِ النظرِ الاقتصاديةِ المختلفةِ. فقد بداْ معالي وزير الاتصالات مناقشةِ رؤيتِه للقطاع معنا ونحنُ نعاونُه على وضعِ جدولٍ أعمالٍ لقطاعِ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ وإجراءاتِ تطبيقِه. ولقد أصدرنا البارحةَ طلبَ استدراجٍ للعروضِ ونتوقعُ أن يُستكملَ العملُ خلالِ الأشهرِ المقبلةِ.  ونحن بصددِ إطلاقِ مشاريعِ الانتقالِ الى البثِّ الرقَميِّ واستبياناتِ المستهلكين. ، كما قدَّمنا مساهماتنا في المجالات المختلفة للتأكدِ من نجاحِ جهودِ البنى التحتية.
خامساً: التأكُّدُ من لعِبِ القطاعِين العام والخاصِ دوريهما في تطويرِ القطاعِ. ونهدفُ لتطويرِ قدراتِ القطاعِ العامِ دونَ أن تؤدي الجهودُ المبذولةُ إلى الحد من المنافسةِ أو إلى الحاقِ الأذى بالقطاعِ الخاصِ بل إلى تطويره. فعلى القطاعِ العامِ أن يلعبَ دوراً ريادياً في تطويرِ القطاعِ ونحن نعملُ ونأملُ أن يساهمَ التعاون مع معالي الوزيرِ في تحديدِ الدورِ الحيويِ الذي يجب أن يقوم به القطاع ِالخاصِ ممَّا لهُ من اثرٍ إيجابيٍ على المستهلكِ، والاقتصادِ والمستثمرين.
سادساً: مد الجسور للقطاعات الأخرى كالتربية والصحة والمال. فلقد باشرنا مع وزارة التربية (مشروعِ ربطِ المدارسِ) ومع قطاعاتِ أخرى. وشكلنا نواة عملٍ لحمايةِ الأطفالِ على الإنترنت وحمايةِ المستهلكينِ، حيثُ يعالجُ فريقُ عملِنا شكاوى المستهلكينِ في مجالاتِ عدة.
سابعاً: العملِ على تحسينِ وسائلِ حمايةِ القطاعِ وبنيتهِ التحتيةِ لحساسيتهِ وأهميتَهِ للأمنِ الوطني. وللهيئة انجازاتها التي لن ادخلَ فيها الأن.
وفي الختامِ إنَّ دراسةِ الهيئةِ حولَ مقارنةِ الأسعارِ التي سيقدمها زميلي عضو الهيئة السيد باتريك عيد قد تمَّ إعدادُها حديثاً. وأودُّ التشديدَ على أنَّه بالرغم من أنَّ الهيئةَ تستوعبُ قلقَ وزاراتِ الاتصالاتِ والماليةِ على إيراداتِ الخزينةِ،  نؤمنُ أن للمستهلك الحق بالحصول على ارخص الأسعار ومروحةِ خياراتٍ أوسعَ للخدماتِ في أسرعِ وقتٍ ممكن.   
والأن أقدّمُ لكم زميلي عضوُ الهيئةِ السيد باتريك عيد الذي سيعرضُ الدراسةَ.    
وشكراً
كلمة د. عماد حب الله 
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